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  ملخص: 

قد يصب تعا مإبرافان المستهلك سيكون مستنيرا قادرا على  بالإعلامطالما يتحقق الالتزام 

ر تعتبو ،ستخدام المنتجات المقرونة بالخطركما له أن يتوخى الحذر من جراء ا ،في مصلحته

ات وعليه فان التشريع ،بالإعلامفرض الالتزام  أسباب أهمصحة رضا المستهلك من بين 

 ادة المستهلك. رتحمي إ آلياتالمقارنة أدرجت عدة 

 مفتاحية: كلمات 

 . عقديالتفاوض ال ،تدليسال ،الإرادة، عيوب بالإعلامالالتزام 

Abstract :  

 As long as the obligation to inform is achieved, the consumer will be 

enlightened, able to conclude a contract that is in his interest, and he has to be 

careful as a result of the use of products associated with danger. 
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 مقدمة: 

قد يصب م تعاطالما يتحقق الالتزام بالإعلام فإن المستهلك سيكون مستنيرا قادرا على إبرا

شهد  كن مالفي مصلحته، كما له أن يتوخى الحذر من جراء استخدام المنتجات المقرونة بالخطر، 

من  جيلو أبعض المعاملات التجارية هو غياب الالتزام بالإعلام سواء كان بإغفال من المهني 

موجب بلمدنية االتشريعات المخالفات  واجهتقد و المستهلك، وهذا ما يقرر عن الإرادة التعاقدية.

ثل في د والمتمالعق أحكام القانون المدني، والتي تعيب العقد، وتجعل العقد يفقد ركنا مهما من أركان

لط، ب الغم في عيبالإعلاركن الرضا، ويمكن أن نلخص تلك العيوب بحسب تأثيرها على الالتزام 

 ب الاستغلال.وعيب التدليس وعي
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لإخلال عن ا كما تضمنت أحكام القوانين المتعلقة بحماية المستهلك الشق الجزائي والمترتب

لمهني االفة به والذي يجعل المستهلك يفقد الحماية، حيث يمكن تناولها في فكرتين هما جزاء مخ

 قانون.وكذا الجزاء المترتب عن الإشهار المخالف للالأحكام الموسم المقرر في القانون، 

مستهلك ل الرك جهلذا سوف نتناول في هذا البحث الضمانات القانونية المقررة حالة عدم تدا

ر صحة تعتبو، ومدى تكريس الالتزام بالإعلام في حالة التدليس عالية حماية المستهلكف من خلال

ات دة آليعفإن التشريع أدرج  تزام بالإعلام، ومنهأسباب فرض الالرضا المستهلك من بين أهم 

ها لتي أدرجيات افإن الآل من العقود المدنية أن العقد الاستهلاكيتحمي إرادة المستهلك، وباعتبار 

 .ني تعتبر الأساس القانوني لهاالمشرع الجزائري في القانون المد

من  التهرببالتزامه وقام بن الجدوى من تعاقد المستهلك لا يتحقق إذا أخل المهني كما أ

 ق بمجملهيتعل التزامه القانوني المفروض عليه، كما أن المجال المتعلق بعيوب الإرادة واسع ولا

س على ر التدليأث ما التالية: الإشكالية منه نطرحمنه، وبالالتزام بالإعلام، بل يقتصر على جزء 

ن؛ ل مبحثيالإشكالية من خلاهذه  عن جيبنوعليه؛  ؟.في المفاوضات العقدية بالإعلامالالتزام 

ام ى الالتزعل أثرهوالمبحث الثاني: التدليس ، وقبل التعاقد بالإعلاممفهوم الالتزام المبحث الأول: 

 . في المفاوضات العقدية بالإعلام

 الأول بحثالم

  مفهوم الالتزام بالإعلام قبل التعاقد

نظرًا  يات الحياة الحديثة،مليه ضرورنظامًا قانونياً جديداً ت  لقد أصبح الالتزام بالإعلام                

ات ا العلاقكذ، وللدور الذي يلعبه في حياة المستهلك باعتباره حلقة من حلقات السلسلة الاقتصادية

د دمات قخخلال توعيته بخصوص ما يقتنيه من منتوجات، أو ما يتلقاه من  القانونية، وذلك من

  إذا كان يجهل طبيعتها أو كيفية استعمالها. والمعنويةتضر بسلامته المادية 

قة استعماله فالهدف من هذا الالتزام هو تنوير المستهلك بخصائص المنتوج وبطري              

موض الغ زيلوالاحتياطات الواجب اتخاذها عند الاستخدام، وتحذيره من مخاطر السلعة بشكل ي  

طريقة لع بلسامنتوج يتسم بالحداثة، ويحقق الفائدة القصوى من والجهل الموجود لديه في مواجهه 

ى النصح إلمتد يوبالتالي ، لذلك فإن الالتزام بالإعلام يمتد مداه إلى أبعد من ذلكآمنة وسالمة، 

 . لتزاموهما يكملان بعضهما ويشكلان العنصرين الأساسين لهذا الا والإرشاد وحتى التحذير

  الإعلاممضمون الالتزام في  : الأولالمطلب 

 اقد ملزميقوم الأساس القانوني على فكرة العقد، حيث كان في السابق مضمون الع           

د ي تحديفالذي يشير إلى حرية الأطراف  أساسا على مبدأ سلطان الإرادة للأطراف، وكان يقوم

ن رط بيم توازن مفدهر عالاتفاق، غير أنه فيما بعد ظبحسب  حقوق والالتزامات التعاقديةال

سلطان  فيبدأ هذا الميتمثل و ،أين تدخل المشرع بتقييد هذه الحرية الأطراف المتعاقدةالتزامات 

لال اخت لتعاقد منعن طريق فكرة حسن النية، وهي محاولة لحماية الطرف الضعيف في ا الإرادة

 .العقد ى أخلقةإضافة إل التوازن العقدي

يحمي المستهلك وفق متطلبات العقد، فاتجه المشرع إلى البحث عن وقد تبلور القانون الذي 

أسس يتضمنها القانون بحيث تكون لها فعالية في حماية الطرف الضعيف، فكان لهذه المواد 
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القانونية الأثر البالغ في تحقيق التوازن العقدي، ومن أهم هذه النصوص القانونية ما تكلم عن 

قيام به أثناء التعاقد من خلال القانون فقد حرص المشرع على عيوب الإرادة، ثم ما يتطلب ال

وضمان احترام المتعاقدين لحقوق الطرف  ، حيث أن الهدف هو تحقيق العدالةالشفافية في التعاقد

 الآخر.

  تعريف الالتزام بالإعلام قبل التعاقد  :الفرع الأول

 الإعلامويقصد بلفظ الإعلام لغة: مصدر الفعل الرباعي اعلم، يقال: اعلم يعلم يعرف             

عليه،  وأطلعته إياه أبلغته بالأمر وأعلمته - إعلامالغة: مصدر الفعل الرباعي اعلم، يقال: اعلم يعلم 

 .(1)ياهعلمنيه حتى اعلمه، واستعلمني الخبر فاعلمته إألغة العرب: استعلم لي خبر فلان وجاء في 

ات متعددة للالتزام يمتس إعطاءعلى الرغم من اختلاف الفقه في  الإصلاحيةما من الناحية أ

 . ذات مضامين تكاد تكون واحدة (3) بشأنهأن التعريفات المقدمة  إلا (2) قبل التعاقد بالإعلام

يواكبه، فهو غالبا ما  أوذلك الالتزام العام الذي يسبق التعاقد  بالإعلاميقصد بالالتزام              

وخاصة عقد الاستهلاك،. وذهب  (4)يكون مطلوبا في مرحلة المفاوضات في جميع أنواع العقود

 إلقاءطالب التعاقد بمعلومات من شأنها  إعلام أوأنه )تنبيه  بالإعلامتعريف الالتزام  إلى آخرجانب 

 أمرهن للمتعاقد على بنية من عنصر من عناصر التعاقد المزمع حتى يكو أوالضوء على واقعة ما 

 .(5) العقد إبرامبحيث قراره الذي مناسبا على ضوء حاجته وهدفي من 

هامة تتصل  أوالتزام الطرف الذي يعلم بواقعة حاسمة  بأنهفه جانب ثالث وعر               

 .(6) في الفترة السابقة على التعاقد علما كافيا الآخرالطرف  إحاطةبموضوع العقد يجب عليه 

ويذهب جانب رابع إلى تعريف الالتزام بالإعلام بأنه الالتزام بالإدلاء المعاصر لتكوين السابق 

على إبرامه بكافة المعلومات والبيانات الجوهرية والمؤثرة المتعلقة بالسلعة أو الخدمة قبل التعاقد 

بهدف تكوين رضاء حر وسليم لدى  حصوله عليها عن طريق المدينوالتي يجهلها الدائن، ويتعذر 

 حالة إقباله على التعاقد.

أما بالنسبة لموقف المشرع الجزائري، فنجد أنه لم يعرف الالتزام بالإعلام بشكل مباشر، 

غير أنه تناوله عن طريق إبراز آلياته، وكذا التوضيح بأنه تقديم المعلومات جوهرية وتعدادها، 
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ويمكن رؤية ذلك من  لموجودة ضمن قانون حماية المستهلك.وهذا من خلال النصوص القانونية ا

، 1المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش 09/03 في فقرتها الأولى من القانون 17خلال نص المادة 

"يجب على كل متدخل أن يعلم المستهلك بكل المعلومات المتعلقة بالمنتوج  أنه: والتي نصت على

قصد و .... " الذي يضعه للاستهلاك بواسطة الوسم ووضع العلامات أو بأية وسيلة أخرى مناسبة

من خلال هذا النص آليات إعلام المستهلك حتى يتحصل على المعلومات، وقد ذكرها على المشرع 

ر، وذلك باستخدام عبارة أية وسيلة أخرى مناسبة، ما يفسر التأخر في تنظيم سبيل المثال لا الحص

 :الآتيةويتضح من التعريفات السابقة النقاط  الالتزام بالإعلام في التشريع الجزائري.

قبل التعاقد يستمد وجوده من المبادئ العامة لقاعدة  في مرحلة ما الإعلامالالتزام في              

المتعلق بحماية  09/03من القانون  17نية. ومن نصوص القانون كنص المادة حسن ال مبدأ

( من القانون 7والمادة ) 2( من القانون المدني العراقي150المستهلك الجزائري  ونص المادة )

  .3بالتعسف في استعمال الحق المتعلقةنفسه 

 ام بالإعلام في المادةفقد كرس الالتزأما بالنسبة إلى قانون حماية المستهلك العراقي                 

حماية ب( إذا نصت على أنه )للمستهلك الحق في الحصول على جميع المعلومات المتعلقة 6/1)

على  حقوقه ومصالحة المشروعة، وكذلك الفقرة من نفس المادة التي نصت على أنه )الحصول

لقي تيفية كمة لاستعمالها أو المعلومات الكاملة عن مواصفات السلع والتعرف على الطرق السلي

  الخدمة بالشكل، واللغة الرسمية المعتمدة(.

قانون حماية  ويلاحظ مما تقدم أن المشرع العراقي تبني فكرة هذا الالتزام في                

 المستهلك، مما جعل النص أكثر شمولًا وذلك من أجل تمكين المستهلك من الحصول على

يث مواصفات السلعة دون الاقتصار على الخصائص الأساسية المعلومات الكاملة من ح

قد نص أما قانون حماية المستهلك المصري ف. المتعلقة بطبيعة وخصائص المنتج والمعلومات

ؤثر تالتي وبصورة واضحة على إلزام المورد بإعلام المستهلك بالمعلومات التعاقدية الضرورية 

افة البيانات ( على )ألزم المورد بإعلام المستهلك بك4في قرار هذا الأخير. فقد نص في المادة)

انات الجوهرية عن المنتجات وعلى الأخص مصدر المنتج، وصفاته وخصائص الأساسية وأية بي

ت المعلومابتهلك أخرى تحددها اللائحة التنفيذية(، وهذا ما يؤكد على إلزام البائع بالإعلام المس

  لمخاطر التي تبين طبيعة المنتج وخصائصه.الضرورية المتمثلة بالمواصفات أو با

أما التشريع الفرنسي فهو السباق في وضع نظرية متكاملة للالتزام بالإعلام قبل                  

( والذي أدمج 1978يناير لسنة 10قانونا خاصا ينظم هذا الالتزام وهو قانون ) التعاقد. فقد أصدر

 ه. وهذ(1993تموز لسنة  24( من مدونة الاستهلاك الفرنسي ذي التاريخ )111في المادة )

المتعاقد الضعيف بصورة دقيقة بغية حماية المستهلكين في عقود  بإعلامالنصوص نظمت الالتزام 

مورد  أوبائع  أو)على كل منتج  على أنه: التي قضت أعلاه( من المادة 3لفقرة )اها الاستهلاك. ومن

مهمة للمستهلكين على  أخرىمعلومات  أيخدمة أن يعرض علامات وبطاقة تعريف أن يقدم 

                                                
 15، ص 15، ج ر ،عدد 2009مارس08المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش ،  09/03القانون  1
 من القانون المدني العراقي. 150نص المادة  2
 من القانون نفسه. 7نص المادة  3
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قبل  على التعاقد وينفذ في مرحلة ما أهو التزام سابق ينش الإعلامالالتزام في ف ،وغيرها( الأسعار

ا الالتزام هو مرحلة التفاوض التي يجب أن تتميز بحسن النية وتقديم المعلومات هذ زمنالعقد، و

قلة خبرة المستهلك في هذه المسائل  أوية ارد أوالفنية والمالية، فلا يستغل المتفاوض عدم تخصص 

 .(1)ليزج به في عقد لا يناسبه

هو  وإنمافرضه ي لا يرتبط بوجود نص قانوني عام بالإعلامنخلص من ذلك أن الالتزام              

دمات، وخ والأمبه المهني المحترف الخبير بما يتعامل مع  وألزمالتزام ابتكره القضاء الفرنسي 

 اقد معه.المتعبوصفه من مستلزمات العقود ذات الطابع المهني لسد الفجوة المعرفية بين المهني و

سر كل يلتزم به ويف على البائع أن يشرح بوضوح ما ( على أنه )يجب1602فقد نصت المادة )

 ب الخفية.( المتعلقة بضمان العيو1645و ملتبس ضد البائع( وكذلك نصت المادة )أاتفاق غامض 

لصالح  علوماتعلى عاتق المسلم بالبيانات والم بالإعلامومن هنا فرض القضاء الفرنسي التزامات 

 شئةالنامات لالتزااوازن المعرفي بينهما ويسير عليهما تنفيذ الذي يجهلها بما يعيد الت الأخرالطرف 

 من العقد وصولا لتحقيق الاستفادة القصوى منه.

 العقد، إبرامقبل  افي مرحلة م الإعلامنلاحظ من التعريف أن مركز المدين بالالتزام في              

ع ل البائفي عقد البيع يحت، فعادة إبرامهليس مقصورا على طرف معين من طرفي العقد المزمع 

هرية نات الجوالبيا دراية بمحل العقد مركز المدين بهذا الالتزام، فليتزم بتقديم كافة الأكثربوصفه 

 المشتري الذي عجز عن العلم بها بوسائله. إلى

  محل الالتزام بالإعلام في مرحلة ما قبل إبرام العقد الفرع الثاني :

وقانونية،  أخلاقيةارات العقد تمليه اعتب إبرامقبل  في مرحلة ما بالإعلامالالتزام إن                 

دين متعاقوتتمثل في حسن النية وعدم كتمان الحقيقة والنزاهة في المعاملات وعدم غش أحد ال

 قد.ن التعاتعييب رضاء المتعاقد وبالتالي بطلا إلىيؤدي  ، والتدليس على المستهلك مماخرللآ

 ات التي يقدمها البائعسبق يتبين أن محل الالتزام هو البيانات والمعلوم وبناء على ما                

نوير عمل على تالعقد والتي بالضرورة ت إبرامقبل  المستهلك في مرحلة ما إلىالمنتج  أووالصانع 

 رامإببل ق ة ماوالبيانات لتنوير رضائه في مرحل أبداهالمستهلك وبصيرته ويدل على مدى ما  ةادإر

لمادي وني واهذه البيانات والمعلومات في الكشف للمستهلك عن الوضع القان أهميةالعقد، ويتضح 

 على التعاقد. إقدامه أوللشيء على حد متوازي الذي به يحدد المستهلك امتناعه 

: الالتز   ام بالإعلام بالإدلاء بالبيانات:أولاا

بالنسبة  الأشياء أهمالحالة المادية للشيء من ب المتعلقة البيانات والمعلوماتإن                 

المعلومات والبيانات التي يجب على البائع أن يعلم بها  أهمللمستهلك المقبل على التعاقد ومن 

من  أواستعمال  أولالمشتري بعيوب المبيع إذا كان المبيع  إعلامالعقد هي  إبرامالمشتري قبل 

المتضمن حماية المستهلك  09/03من القانون  03المستعملة فقد جاء في نص المادة  الأشياء

كما جاء نص  ،مجانا " أوخدمة يمكن أن تكون موضوع تنازل بمقابل  أوالجزائري "كل سلعة 

                                                

1 De renseignements dans les contrat, paris 1945, p. 224  ،al Lissée (Jean) ،L،obligation. 
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، بحيث 1( من القانون المدني المصري لتقرر حتمية توافر العلم الكافي بالشيء المبيع 419المادة )

التي تمكنه من الوقوف بشكل واضح  الأساسية وأوصافهالمشتري ببيانات الشيء المبيع يتصل علم 

القانون  أيضاوقد تضمن د. الشيء المبيع للغرض من التعاق ملائمةعلى تفاصيله وتقدير مدى 

منه على تحميل البائع  160المدني الفرنسي نصا على غرار نظيره المصري ليقرر في نص المادة 

من  1112وكذلك نص المادة  لبس فيه. المشتري بمحل العقد بشكل واضح لا بالإعلامبالالتزام 

( من قانون الاستهلاك الفرنسي الصادر في 111/1القانون المدني الفرنسي والمادة )

26/7/1993. 

  بالحالة المادية للشيء الإعلام -(01

ته ة للشيء المبيع مع رغباإذا تطابقت الحالة المادي إلايقدم على التعاقد  المستهلك لاإن                

يء محل ادي للشبالمعلومات المتعلقة بالوضع الم بالإعلاممن عليه الالتزام  إمدادوذلك من خلال 

صائصه تج وخالمن أوالعقد وتقديم كافة البيانات حتى يستطيع الدائن الوقوف على مزايا السلعة 

 ماديةاذ قراره بعد الاطلاع على المميزات والخصائص الومدى توافق ذلك مع رغباته، واتخ

 .أمره من عدمه وهو على رضا وبينة من بالتعاقد

والمعدلة بقانون  1993يوليو م  26الصادر في  ط قانون الاستهلاك الفرنسيوقد اشترا              

بيان الخصائص 2011  الأوروبي والتوجيه 2010يوليو  23الصادر في  2010- 853رقم 

على أنه  أعلاهمن القانون  111 -1الخدمة محل لالتزام البائع إذا نصت المادة  أوللممال  الأساسية

العقد أن يضع المستهلك في  إبراميجب عليه قبل  مقدم لخدمات، أو للأموال)كل محترف بائع 

(من المادة 3) الأولىالخدمة (، وكذلك الفقرة  أوللمال  الأساسيةوضع يسمح له بمعرفة الخصائص 

المهني  ألزمتوالتي  2016لسنة  301-2016من قانون الاستهلاك الفرنسي المرقم  01-111

 أوعن السلعة  للإعلامالخدمة وبالوسيلة المناسبة  أوللسلعة  الأساسيةبتزويد المستهلك بالخصائص 

المدنية )قيام  الأولىها القضاء الفرنسي في دائرتها قر  أالتي  الأحكاموفي العديد من  الخدمة. أداء

والنصيحة على عاتق البائع تجاه المشتري الذي لا يملك القدرة على تقدير  بالإعلامالالتزام 

مارس  17صدر في  استئنافحديث لمحكمة  (3)وفي حكم .(2) السمات والخصائص للشيء المبيع(

قام الزوجان بشراء  إن) :تتلخص وقائعها فيبائع في قضية التي حكمت بمسئولية ال 2009

الشركات المتخصصة في تركيب البلاط،وبعد أن  إحدىسيراميك لتركيبة في حوض سباحة من 

أن السبب في هذا  الأمراتضح أن البلاط الذي تم تركيبه تفكك،وتبين في تقرير للخبير في هذا 

ا معالجة وتلاحمها مع المادة التي يتم به المادة المصنوع منها البلاط لم يتم أن دماجها إلىيرجع 

أنه يتعين على الشركة البائعة المهنية تقديم كافة البيانات ات الحكم )ييثمياه المسابح،وجاء في ح

على الشركة أن  لأمرالزم  إذاو والمعلومات اللازمة وتقديم المشورة بشان اختيار السلعة المناسبة،

بالمعلومات الضرورية  بالإدلاءأن ها لم تف بالتزاماتها  لاإر عن الغرض من شراء السلعة ستستف

                                                
 /11/1ق جلسة  59لسنة  2176من القانون المدني المصري وتطبيقاتها ومنها الطعن رقم  419ينظر المادة  1

المبيع عما سواه ويمنع من يسمح بتميز  يتضمن عقد البيع ما أن حتميةوالذي قررت فيه محكمة النقض  1994

 اختلاطه بغيره.
2 Cass .civ ire ، 21 juen 1995 ،ajda، 1995،n 1219. 
3 Cass .civ .17-mars-2009- n 16913. 
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الفرنسيين بقوله عندما يلزم القانون البائع بالضمان  (1) ذلك الحكم أحد الفقهاء وأيد .(الزوجين إلى

عند وجود عيوب خفية في الشيء المبيع، فان هذا  أوفي مواجهة المشتري عند استحقاق البيع 

 الالتزام يتضمن بصورة ضمنية التزام البائع بالبيانات والمعلومات في مواجهة المشتري(.

( من 6صت المادة )نفقد  2010لسنة  1بالنسبة لقانون حماية المستهلك العراقي رقم  أما             

ات الكاملة المعلوم-ب 00 يأتي الحق في الحصول على ما : للمستهلكأولاالفصل الثالث على أنه )

شكل ة بالة تلقي الخدميلكيف أوعن مواصفات السلع والتعرف على الطريقة السليمة لاستعمالها 

 واللغة الرسمية المعتمدة(.

ير قدر من في توف إسهامههذا الالتزام في مدى  أهميةنتوصل من خلال ذلك أن                 

 ا.شروطه إثباتللمستهلك والتي يصعب توافرها من خلال نظرية العيوب الخفية لصعوبة الحماية 

ا )البائع أن ( من القانون المدني المصري قد تناولت ذلك بقوله419المادة ) إلى الإشارةوتجدر 

يكون  طت أنكافة واشتر الأوصافيدلي بالمعلومات المطلوبة المتعلقة بمحل العقد المشتري بذكر 

 ياءللأش تري على علم كاف بالمبيع(. يتضح من ذلك أن العقد يجب أن يكون به وصف وبيانالمش

ها ألزمت  نجد أن 1999لسنة  17من قانون التجارة رقم  77وبمراجعة المادة  للبيع. الأساسية

ستيعاب مة لاالمورد بان يقدم للمستورد المعلومات والبيانات وغيرها من الوثائق الفنية اللاز

 ان يعلمبفي نفس المادة  أيضا ألزمتهنولوجيا وعلى وجه الخصوص الخبرة والتدريب. كما التك

 نقل هذهيعلى التكنولوجيا خلال مدة سريان العقد، وان  إدخالهاتحسينات يتم  بأيالمستورد 

 المستورد إذا طلبا منه ذلك. إلىالتحسينات 

، 2018لسنة  181 وباستقراء نص المادة الرابعة من القانون الجديد لحماية المستهلك              

، وعلى منتجاتالمستهلك بجميع البيانات الجوهرية عن ال بإعلامفقد نصت على أنه )يلتزم المورد 

ئحة تحددها اللا أخرىبيانات  وأي، الأساسيةمصدر المنتج وثمنه وصفاته وخصائصه  الأخص

ل ، وقد جعدإمدا بدلا من إعلامهذا القانون بحسب طبيعة المنتج(. واستبدل المشرع كلمة التنفيذية ل

أن  لذي يجبا بالإعلاممقدم الخدمة  أوالبائع  لالتزامالمشرع المصري من المادة الرابعة محلا 

 المستهلك. إلىيفضي به 

 ناولهتسنالتالي فيما مضمون هذا الالتزام يختلف باختلاف الشيء المبيع وبإن               

حالات على سبيل المثال كون مسالة تقدير مدى توافر العلم  إلاهي  بالتوضيح في هذه الدراسة ما

تخضع لتقدير قاضي  (2) المبيع هي مسالة موضوعية ءللشي الأساسيةالكافي المتضمن البيانات 

 الموضوع بحسب طبيعة الشيء المبيع 

 على عاتق البائع تجاه المشتري الذي لا بالإعلاموفي ذلك قرر القضاء الفرنسي من قيام الالتزام 

يملك القدرة على تقدير السمات والخصائص الفنية للشيء المبيع. فمثلا متى كان المبيع منزلا 

افة المستخدمة في بناء وك الأساسيةفيجب على البائع توضيح موقعه وحدوده ومساحته والمواد 

المشتري بعيوب  إعلاميقع على عاتق البائع  أيضا التي تمنع من الخلط بينه وبين غيره. أوصافه
                                                

رمضان المقطوف عمر عبد الله، التزام البائع بإعلام المشتري وتبصيره في المراحل السابقة على إبرام البيع،  1

 .37م، ص2012الحقوق، جامعة القاهرة، رسالة دكتوراه، كلية 
ه الإسلامي، دون دار نشر، عبد الفتاح عبد الباقي، نظرية العقد والإرادة المنفردة: دراسة معمقة ومقارنة بالفق 2

 .36. ص م،1994
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جانب من الفقه الفرنسي والذي يرى أن الالتزام بضمان العيوب  إليهذهب  المنتج الخفية وفق ما

 .(1) بالإعلامالخفية يعد في حقيقة التزام 

التزام البائع  تزامين يختلف تماما بحيث لا يمكن اعتباريتضح لنا أن مضمون الال               

يع مع يء المبنرى أن وجود عيب خفي في الشف ،بالإعلامبضمان العيوب الخفية في حقيقته التزاما 

حد  يعد في أمرهالمشتري به ليكون على بينه من  أخبارافتراض علمه به وعدم  أوعلم البائع به 

يض تطلب تعويالذي  الأمرمن البائع بالتزاماته التعاقدية ودليلا على توافر سوء النية،  إخلالاذاته 

ى ة ومدعن طبيع بالإعلامالمشتري تعويضا عادلا لجبر الضرر وهو يختلف عن مضمون الالتزام 

  خطورة السلعة محل التعاقد.

با لسقوط الحق في ضمان قد يكون سب بالإعلاميذهب جانب من الفقه أن الالتزام و            

لم يعد العيب  الإعلامالمشتري بما يعيب السلعة وبهذا  بإعلامالعيوب الخفية وذلك متى قام البائع 

  .(2) خفيا بل ظاهرا للمشتري وقت البيع وعليه يسقط الضمان

دلالة على رضاء المشتري بالسلعة المعيبة وقد يكون تم  لأنه الرأيونحن نؤيد هذا             

يترتب على هذا  ألايعتري السلعة من عيب، ولكن كله شريطة  مراعاة أن قاص الثمن بقدر ما

، هذا كله إشباعهالعيب أن تفاء قدرة المشتري في استخدام السلعة المبيعة فيما تم التعاقد من اجل 

 لا يستطيع الرجل العادي الوقوف عليه فالضمان يشمل مامع مراعاة سقوط الضمان متى كان 

 . (3) يستطيع المشتري أن يتنبه له بنفسه

 عن الحالة القانونية للمبيع: بالإعلامالالتزام  .1

يريد  ما أهمبالبيانات والمعلومات المتعلقة بالحالة القانونية للشيء المبيع هو من  الإعلامالالتزام إن 

العقد، فكل قيد من شانه أن يؤثر على ممارسة المشتري لحقوقه  إبرامالمستهلك معرفته قبل 

 أي أو، المألوفالاستغلال على الوجه  أوالقانونية المترتبة على الملكية سواء من حيث الاستعمال 

القانوني للالتزام  الأساس. ويرد من جانب الفقه الفرنسي (4) وكذا الحقوق الشخصية أخرحق عيني 

قرره المشرع على عاتق البائع من التزام بضمان عدم التعرض والاستحقاق وفقا  ما إلىبالبيانات 

قضت به المحكمة النقض الفرنسية  وهذا ما ( من القانون المدني الفرنسي.1628-1626للمواد )

ن وجود ارتفاقات المشتري ع إعلامعلى أنه )على البائع  1638في قرار تطبيق لنص المادة 

 بالإعلاممستترة وليس على المشتري الاستعلام عنها في هذا الصدد( وعليه فقررت التزام البائع 

المشتري حتى من الاستعلام عنها وذلك لما لها من خفاء حتى ولو كان هذا  إعفاءقبل التعاقد مع 

 إبرامقبل  في مرحلة ما الفرنسي توسع لدى تحديد نطاق الالتزام أن القضاء إلا .(5)الحق مسجل

البائع للمشتري  إعلاميدخل في مضمون هذا الالتزام وجوب  بأنه، وذلك بتقريره بالإعلامالعقد 

بالشيء المبيع، حيث قضت محكمة النقض الفرنسية  هتفاعلبالصعوبات التي تواجهه في أن 

                                                
 .124. نزيه الصادق المهدي، المرجع السابق، ص 1
التي تخلو منها الفطرة السليمة للمبيع، راجع والعيب كما عرفته محكمة النقض المصرية هو الآفة الطارئة  2

 .587 .ص 296رقم  4، مجموعة عمر ج 10/4/1948نقض مدني مصري جلسة 
 من القانون المدني المصري. 447ينظر المادة  3
 .39. نزيه الصادق المهدي، المرجع السابق، ص 4

5Cass.30 decem 194.d. 1940p.101-note carb0nnier. 
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أن تواجهه لدى  المشتري بالصعوبات التي يمكن إعلامهبمسئولية بائع المحل التجاري لعدم 

 إفضاءأيضًا بالتنبيه لعدم  (2)حكمت النقض الفرنسية المبدألنفس  وتأييدا .(1)الإيجارالتجديد لمحل 

بائع المحل التجاري للمشتري بزوال الترخيص الساري والذي كان يمنح المحل حق شغل جزء من 

وتطبيقا لذلك قرر القضاء المصري في العديد من  الطريق العام واستغلاله في أغرضه المحل.

وعليه  .(3) ( من القانون المدني المصري439/2-440-445أن البائع طبقا لنص المواد ) أحكامه

المشتري قبل التعاقد بكافة الحقوق العينية التي تثقل محل البيع سواء كانت  بإعلاميلتزم البائع 

في الضمان هو خفاء هذه الحقوق، وعليه متى كانت ظاهرة تبعية والمعيار  أو أصليةحقوقا عينيا 

  ينتفي الضمان.

، حكمت بان البائع يضمن عدم التعرض (4) وفي حكم لمحكمة النقض المصرية               

بعضه إذا كان التعرض من فعله هو لا من فعل أجنبي فيكون  أوللمشتري في الانتفاع بالمبيع كله 

عن  بالإعلامهذا فضلا عن التزام البائع . على المبيع يحتج به على المشتري له وقت البيع حقا

مثلا، حيث أنه وفقا  الإيجارالمترتبة علة محل التعاقد أن وجدت كحق  (5)الحقوق الشخصية

القانون المدني يسري  أوسواء في القوانين الخاصة  والمستأجرللقوانين تنظم العلاقة بين المالك 

ي مواجهة لمالك الجديد حتى ولو لم يكن عالما به طالما أنه ثابت التاريخ قبل عقد ف الإيجارعقد 

 بالإعلاممر بالتزامه  لإخلالالبيع. ومن هنا ينشا للمشتري الحق في الرجوع على البائع كنتيجة 

  عن كافة الحقوق المرتبطة بمحل العقد.

لم الذي نص عليه وبهذا يعد العلم بالحالة القانونية لمحل العقد ضمن مفهوم الع                 

مستلزمات  باعتباره من الإشارة( من القانون المدني سالفة 419المشرع المصري في نص المادة )

( من القانون 1112كما أنه يتفق مع صياغة المادة ) .والأساسيةهذا العلم واحد مقوماته الجوهرية 

مع  وماله رابطة مباشرة وضرورية - الإعلامالفرنسي جديد والتي قررت أن واجب  المدني

 حاسمة في الرضا بالتعاقد. أهميةويكون له  أطرافهصفة  أوموضوع العقد 

 الإعلام بكيفية الاستعمال ومكامن الخطورة :رع الثانيالف

ستعمالها، الأمر تتسم بعض المنتجات بطبيعة خاصة بالنظر إلى مكوناتها، وكيفية ا                

 تجات، أوالمن الذي يتطلب من مستخدميها أن يتخذوا الحيطة والحذر منهجًا في كيفية استعمال هذه

لة في لتعقيد الصناعات الحديثة، وصعوبة إدراك مدى خطورة المكونات الداخ ونظراحفظها، 

ات لمنتجا هع المنتج بتحذير المستهلك، وتوضيح كيفية استعمال هذالمشر ألزميع عملية التصن

  تهلك.المس والمخاطر المحتملة منها، وذلك لما لمنتج من خبرة معرفية في هذا المجال يفتقدها

ير وقد أقر القضاء الفرنسي من بداية القرن العشرين التزامًا قانونياً بالإعلام والتحذ                 

على كل بائع، أو منتج لأشياء تتطلب عناية خاصة في حفظها، أو كيفية استعمالها، أو حتى الفئات 

                                                
1Cass .com ،8 juii.1974،d1961.gaz.poi-1962-1-119 
2Cass .com .270ct.1965buii 1965-3n.534p.479. 

ق.، جلسة 43لسنة  257؛ الطعن رقم 30/5/1999ق.، جلسة  68لسنة  901نقض مدني مصري، الطعن رقم  3

26/3/1987. 
 .932، قضائية، ص23م، مجموعة المكتب الفني، س6/5/1972نقض مدني مصري، جلسة  4

5 Cass.civ .24 mai 1972. Bull .viv-3. No 324.p. 333.  
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العمرية التي يسمح لها بالاستعمال، وذلك نظرًا لخطورة هذه المنتجات، ومن جانب آخر لتمكين 

 المستهلك من استيفاء الغرض الذي تم التعاقد من أجله دون أيه ضرر.

المسئولية فهو  وهذا الالتزام ليس بحاجة إلى إثبات وجود عيب في المنتج لترتيب                

رأ ذمة لا تبوالتزام نابع من طبيعة المنتج الخاصة والتي تتطلب تنويه واتخاذ الحذر والحيطة، 

لتي رنسية واض الفالبائع من هذا الالتزام، ولو كان المشتري مهني وفقا لما اتجهت إليه محكمة النق

، تري مهنين المشعقاد )مسئولية المنتج عن إخلاله بالالتزام بالتحذير والإعلام ولو كاانررت أن ق

لم تراض العاء افوذلك فيما يتعلق بالمنتجات المبتكرة والمعقدة الصنع أو حديثة الاستعمال، لانتف

 بآثارها نظرًا لحداثتها(.

)بمسؤولية البائع الذي لم يقم بتنفيذ الالتزام بالإعلام كما قضت محكمة النقض الفرنسية                

المشتري بحقيقة الوضع المتعلق بالعقار محل التعاقد الذي أراد هذا الأخير استغلاله؛ كفندق والذي 

يحتاج حاجيات الفندق، ومن ثم؛ لا يستطيع المشتري الانتفاع بالعقار(. كما قضت أيضًا بأن: 

ب عليه أن يبين الاحتياطات الواجب اتخاذها عند التركيب، وفيما )صانع الأسقف القرميدية يج

  .1يريد المشتري استخدام هذا الأسقف(

ون بسيطة وليس بالضرورة أن تكون تلك المنتجات ذات تركيب معقد بقدر ما تك               

ل يلزم طرح هيالصنع، ولكن لها تأثير سلبي على الصحة ما يستلزم التحذير، ويثور التساؤل الذي 

ل من ؤساذه التهعلى  وللإجابة  توافر شروط معينة للالتزام بالتحذير لرفع المسؤولية عن المنتج؟.

الواجب  الضوابط القوانين وما استقرا لدى القضاء يتضح لنا يتضح لنا وأحكامالفقهية  الآراءخلال 

 ،عنىموح الانب الخطر ووضشمولية جو لتزام بالتحذير درء للمسئولية فيمراعاتها في تنفيذ الا

 أن يكون التحذير ظاهرا لصيقا بالمنتج. وسنوضح هذه الشروط تباعا فيما يأتي:و

 شمولية التحذير لكافة جوانب الخطر بعبارات واضحة  -أ(

ويقصد بهذا الشرط أن يشمل التحذير كافة الجوانب التي تشكل خطورة سواء في كيفية              

وبذلك فلا  ماله. أوالاستعمال أو المترتبة على الاستعمال والتي تلحق بالمشتري سواء في شخصه 

 مبدأذلك في إطار  ويأتيالناقص الذي يغطي بعض جوانب المخاطر  أويكفي التحذير الموجز 

وقضت محكمة  لواجب مراعاته في التعاملات ومبدأ التوقعات المشروعة للمشتري.حسن النية ا

ضار جدا بالجلد ويمكن أن تؤدي  تأثير)إذا كان غسول الشعر يحتوي على مادة لها  بأنهالفرنسية 

تلك  إلىالمستعملين بحساسية شديدة، فان المنتج الذي لا يعني بلفت أن تباه العملاء  إصابة إلى

 .(2)والى الوسائل الكفيلة بتجنبها ملتزم بتعويض كل من يضار نتيجة ذلك المخاطر

وعليه يجب أن يكون التحذير شاملا لكافة الجوانب التي تشكل خطورة خاصة في تلك             

 والمبيدات الحشرية (3) خطرة بذاتها كالمنتجات الدوائية آوالمنتجات التي تحتوي على مواد سامة 

 تهاء تاريخ الصلاحية.انالناجمة من استعمال تلك المنتجات بعد أن  الأضراروبيان 

النصيحة عبارات  أو والإعلامويجب أن يستخدم المنتج في تنفيذ التزامه بالتحذير                

بعيدا عن استخدام المصطلحات الفنية المعقدة التي يصعب على  (1) واضحة وبسيطة يسهل فهمها
                                                

1 Cass. op cit. 336 
2 Durry (g)note surcass civ  14 decem 1982.c.p 1975doctrine 2679 no.1 
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غير المتخصص فهمها هذا مع مراعاة استخدام لغة البلد التي يتسم توزيع المنتج فيها بجانب لغة 

 .(2) الإنتاج

 ن يكون التحذير لصيقا بالمنتج أ -ب(

واضحا لافتا للانتباه بحيث ويقصد بالظهور هنا الوضوح. بمعنى أن يكون التحذير               

يسهل على المستهلك التنبه بوجوده وقد قرر المشرع الفرنسي هذا الشرط بموجب المرسوم 

وضوح  إلىطريقة تؤدي  أيةوللمنتج في سبيل ذلك استخدام  .12/1/1972الفرنسي الصادر في 

لمسالة محل خلاف مع مراعاة أن يكون التحذير لصيقا بالعبوة الخاصة بالمنتج وهذه ا3التحذير 

مطبوعة على المنتج يفي بالالتزام كون  ورقة التحذير في إدراجفيرى البعض أن  ؛مابين الفقه

قضت به  وهذا ما .(4)التحذير يتوقف على طبيعة المنتج وشكل العبوة أوتحديد موضع النصيحة 

 الأكياسالذي يبيع بعض  الأعشابمحكمة النقض الفرنسية من أن تفاء مسئولية منتج مبيدات 

حيث  الأسمدةفي تعبئة  الأكياسالفارغة هن هلاك بعض المحاصيل الزراعية بعدما استخدمت هذه 

ويرى البعض  .5في فاتورة البيع إدراجهمن تحذير ثم  أوردهفيما  بالإعلامبالالتزام  أوفىأنه قد 

وجوب كتابة التحذير على العبوة ذاتها لان المشتري قد لا يلاحظ أن التحذير الوارد في  خرالآ

 .6ورقة منفصلة

 : الطبيعة القانونية للالتزام بالإعلامالمطلب الثاني

المهم  قدية، ينبع من الأثرإن بيان الطبيعة القانونية للالتزام بالإعلام في المفاوضات الع               

م أكانت  الأحكام القانونية، وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بنوع المسؤولية، عقديةلها على 

ذا من هقدي، عتقصيرية، أي أن التزام مقدم الخدمة أو السلعة بالإعلام هو التزام عقدي أم غير 

 لتزام هلن الاناحية، ومن ناحية أخرى، هل أنه التزام ببذل عناية أم التزام بتحقيق غاية؟ ثم أ

وضحه نا ما صر على مقدم الخدمة أم أن المستهلك يقع على عاتقه جزء من هذا الالتزام؟ وهذيقت

 فيما يلي.

  الفرع الأول: الاتجاه الفقهي نحو إسباغ الطبيعة العقدية على الالتزام بالإعلام

عقدي يرى أن صار هذا الاتجاه أن التزام المنتج بإعلام وتبصير المستهلك هو التزام              

مصدره العقد المزمع مع إبرامه، وعليه يرى أن صار هذا الاتجاه أن المسئولية الملقاة على عاتق 

أن العقد يمثل مصدر ليس  كون مسؤولية عقدية وحججهم في ذلكالمنتج المخل بالتزامه بالإعلام ت

                                                                                                                                                            
سرور، مسؤولية المنتج عن الأضرار التي تسببها منتجاته الصناعية الخطرة، الطبعة الأولى، محمد شكري  1

 م.1983دار الفكر العربي، القاهرة، 
ممدوح محمد علي مبروك، أحكام العلم بالمبيع وتطبيقاته في ضوء تقدم وسائل التكنولوجيا المعاصرة:  2

لتليفون، دراسة مقارنة بين القانون المدني المصري والفرنسي الكتالوج، التليفزيون، الكمبيوتر، الإنترنت، ا

 م.1999والفقه الإسلامي، المكتب الفني للإصدارات القانونية، القاهرة، 
3 N،guyenth-bet (j): la responsabilité du fabricant en cas de violation de l’obligation de enseigner le 

consommateur sur les dangers de la chose vendue j،c،p. 1975 d’oct. no .2679. 
ثروت فتحي إسماعيل، المسؤولية المدنية للبائع: الصانع والموزع، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة عين 4

 م.1987شمس، 
5 Cass .giv.21 juil 1970 .som 204. 
6 Overs take (j.f): article parycl precede no.21.p.495. 
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فقط للالتزامات الناتجة عنه بل هو أيضًا مصدر لكل التزام مرتبط بصحته وسلامته وعليه فلا 

 يتصور أصلا وجود التزام بالتبصير منفرداً دون وجود عقد سيتم إبرامه بمناسبة هذا الالتزام. 

ود بحيث يصعب أن تتحقق هذه يرتبط هذا الالتزام بالالتزام بضمان سلامة العقو              

 .(1) الضمانة دون أن يكون الطرفين على علم بكافة البيانات والمعلومات المؤثرة في اتخاذ القرار

عقاد العقد خاصة انأغلب الآثار المترتبة على العلم بالبيانات تتراخى في حدوثها إلى ما بعد أن و

فالمسؤولية عنها مسئولية عقدية كونها لا  تلك المتعلقة باستعمال المنتج وطريقة تشغليه وعليه

 تنفصل عن العقد ذاته.

وقد أنتقد هذا الاتجاه من جانب الفقه حيث أنه وأن كان يتفق مع الهدف الرئيسي من              

قوانين حماية المستهلك بتوفير حماية للطرف الضعيف في التعاقد، لكون عبء الإثبات في 

ذلك في المسؤولية التقصيرية، ولكن يعيبه أنه من غير المعقول بحكم  المسؤولية العقدية أيسر من

المنطق القانوني أن تنشأ الالتزامات قبل نشأة مصدرها، حيث يقرر أن صار هذا الاتجاه أن أساس 

 . (2) الالتزام بالإعلام يرجع إلى العقد المزمع إبرامه

 الفرع الثاني: الاتجاه الفقهي نحو إنكار الطبيعة العقدية للالتزام بالإعلام 

 الالتزام ببذل عناية  هو بالإعلامالالتزام  :أولا

المستهلك بطريقة استعمال المنتوج  بإعلامأن التزام المتدخل  هيرى غالبية الفق               

ببذل عناية، يقصد بذلك أن  أوالمحتمل حدوثها نتيجة هذا الاستعمال هو التزام بوسيلة  والأخطار

 أوالمهني ملزم ببذل عناية الشخص العادي في مركزه القانوني، وذلك بتزويد المستهلك  أوالبائع 

ن المشتري بالمعلومات اللازمة التي من شانها أن تجعل الالتزام مفيدا للدائن به، ولكن دون ضم

 .(3) المستعمل لهذه تعليمات أوالمشتري  إتباع

 بإحاطةيتعهد  بالإعلامأن المدين بالالتزام  إلىوقد استند أن صار هذا الاتجاه                   

الدائن بهذا  إجبارالمشتري علما بما يضمن سلامته، لكن في نفس الوقت ليس بوسعه  أوالمستهلك 

أن المستهلك  الرأيمن نصائح وتوجيهات، حيث يرى مؤيدي هذا  إليهيقدمه  ما إتباعالالتزام على 

أنه قد يستجيب للتوصيات والتوجيهات،  إذمنعها،  أويلعب دور ايجابيا في تحقيق النتيجة المرجوة 

قد يهمل  أواهتمام،  أدنى يعيرها وكل المعلومات التي قدمها المدين بهذا الالتزام )المهني( وقد لا

 .(4) بضرر معين إصابته إلىستعمال، مما يودي بعض نصائح الا

التزام بتحقيق نتيجة، لان  بالإعلاموعليه يمكن القول إنه لا يمكن القول بان الالتزام               

المشتري ومدى استجابته للمعلومات والبيانات المقدمة من  إرادةاستعمال المنتوج يتوقف على 

مما يدل على أن  إعلامهالغرض من  أوالمنتج وتنفيذها، وبالتالي تحقيق الهدف  أوطرف البائع 
                                                

فداء فؤاد عبد الرحيم عبد اللطيف الجديلي، المواجهة التشريعية والقضائية لاختلال التوازن العقدي، رسالة  1

 .389م، ص2018دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة عين شمس، 
حمدي أحمد سعد، الالتزام بالإفضاء بالصفة الخطرة للشيء المبيع: دراسة مقارنة بين القانون المدني" 2

 م.1999رنسي" والفقه الإسلامي، المكتب الفني للإصدارات القانونية، القاهرة، المصري والف
كريمة حدوش، الالتزام بالإعلام في إطار القانون المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، بحث ماجستير، كلية  3

 .36م، ص2011م/2011الحقوق، جامعة محمد بوقرة بومرداس، الجزائر، 
الالتزام بإعلام المستهلك في المنتجات، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية،  منى أبو بكر الصديق، 4

 .88م، ص2013
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خطئه، بمعنى خطا  بإثبات إلا هوليتمسؤببذل عناية، ولا تقوم  الالتزام المدين في هذه الحالة التزام

تعرض المشتري  فإذا حدوث الضرر. إلى إضافة بالإعلامالمهني المتمثل في عدم تنفيذ التزامه 

من جراء استعمال المعلومات بسبب غياب المعلومات المتعلقة به،  أمواله أوبشخصه  إضرار إلى

الذي ارتكبه  الخطألية التعاقدية للمنتج، عليه أن يثبت ؤوالمس إثارةفان المشتري لكي يتمكن من 

 .(1) المنتج في هذا المجال

 الالتزام بالإعلام التزام بتحقيق نتيجة  ثانيا: 

يفرض القانون على المدين  أيقصد بالالتزام بتحقيق نتيجة بلوغ غاية او هدف معين، ي               

لية المدين بصرف النظر ولنتيجة المقصودة تترتب مسؤلم تتحقق ا فإذاتحقيق نتيجة قانونية محددة، 

 إلىالتزام بتحقيق نتيجة يؤدي  بالإعلاماعتبار الالتزام  إنو .(2) عن درجة العناية التي بذلها المدين

 تخلف النتيجة المطلوبة. إثباتعلى المستهلك في طلب التعويض بمجرد  الإثباتتخفيف عبء 

  التزام بتحقيق نتيجة ما يلي: بالإعلاممن بين حجج القائلين بكون الالتزام و

م الجدوى ولا يحقق عدي القول بأنه التزام ببذل عناية من شانه أن يجعل هذا الالتزام               

كما  ية.ل عناالغرض من وجوده، وهو حماية المستهلك تبررا اعتباره التزاما بتحقيق نتيجة لا بذ

أن  إذ، تالإثبا مشقة وصعوبة أمامالمستهلك التزام ببذل عناية، نكون  إعلامإذا عملنا بفكرة  هأن

 لأخيراصبح هذا خطئه من قبل المضرور، وبالتالي ي بإثبات إلاالمنتج لا تقوم  أولية البائع ومسؤ

ي ف إذ، ءالأشيالية عن حراسة قواعد المسؤو أساسفي وضعية أسوا مما لو رجع على البائع على 

 ستطيعي، ولا شيءنتيجة التدخل الايجابي لل لية بمجرد وقوع الضررهذه الحالة تقوم المسؤو

 الضرر قد حصل بسبب الشيء. ثباتبإ إلالية عنه أن ينفي المسؤو الأشياءحارس 

بية بين بر ايجابيا إذا كانت هناك صلة سبالفقهاء أن تدخل الشيء يعت أغلبيةيرى                

لية عن حراسة الشيء تقوم ؤوس. فالم(3) والضرر، بمعنى أن الضرر قد حصل بسبب الشيء ءالشي

المفترض من الحارس عما يحدثه الشيء من ضرر للغير، ويقع على الحارس  الخطأ أساسعلى 

لو خطا المضرور  الأجنبيالسبب  أوالقوة القاهرة  بإثبات ليةؤوللتخلص من المس الإثباتعبء 

 يه القواعد العامة.تتقض وفق ما

 لمنتوجفعل ا لمصلحة المضرور من الأنسبلية الشيئية نجدها أن ها ؤووبهذا التحليل البسيط للمس

 المستهلك. بإعلامتقصيره في تنفيذ التزامه  أوخطا المنتج  بإثباتالمبيع مقارنة 

والاتجاه الذي تأخذ به الباحثة أن الالتزام بالإعلام التزام بتحقيق نتيجة، نظرًا لعدم              

 -القانونية من جميع النواحي )اقتصادياً التوازن الفادح في المراكز القانونية بين أطراف العلاقة

قانونيًا(، وهو ما جعل حماية المستهلك البسيط حاجة ملحة نظرياً وعملياً، لكن مع هذا  -معرفياً

نرى أن التشدد المطلق، قد يكون فيه إجحاف وظلم لبعض المنتجين النزيهين، الذين يسعون للربح 
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 الأساليبر وتوجيه إرادة ورضا المستهلك بمختلف تنوينونية مشروعة، ويعملون إلى أن بطرق قا

والتقنيات التقليدية والحديثة منها، إلا أن لا مبالاة بعض المستهلكين والمستعملين بالتوجيهات 

والتعليمات المقدمة لهم من قبل المنتج أو البائع، قد تؤدي إلى إلحاق الضرر بالمشتري، وخير مثال 

توجات الصيدلانية، تجاوز الجرعة أو الكمية المحددة للعلاج بغية على ذلك في مجال الأدوية والمن

تسريع الشفاء، لكن هذه التجاوزات اللاعقلانية من قبل بعض الأشخاص تؤدي إلى أضرار فادحة 

 قد تصل إلى حدة الوفاة، وبالتالي من غير المنصف في هذه الحالة تحميل المنتج المسؤولية.

 المبحث الثاني

 في المفاوضات العقدية بالإعلامعلى الالتزام  وأثرهالتدليس 

 تأخذات المقارنة لم التشريع أنلا ، إالتي تفسد الرضاء الإرادةيعد التدليس احد عيوب                

لمدني االقانون  أنفنجد ، التي يفسد الرضاء على حد سواء الإرادةبالتدليس كعيب من عيوب 

، يالإسلام بالفقه متأثرلكي يفسد الرضا  التدليس بالغبن الفاحش يقترن أنالعراقي قد استلزم 

 لأثرا فيه ولالمطلب الثاني نتناو مفهوم التدليس الأولمطلب الوسنبين في هذا المبحث من خلال 

 المترتب على التدليس.

 : مضمون  التدليس  الأولالمطلب 

 الفرع الثاني نتناول بينما، تعريف التدليساول نمنها نت الأولفرعين  إلىنقسم المطلب                 

 عناصره  فيه

 تعريف التدليس  :الأولالفرع 

المستهلك في التشريعات  المفسدة لرضاء الإرادةحد عيوب أالتدليس  هو إن                    

 1وتقوم نظرية التدليس على حماية المتعاقد من الحيل وسوء النية ويعرف جانب من الفقه، العربية

 -إهمال -حد المتعاقدين بحسن النية عن أيانات غير الصحيحة التي تصدر البيمثل التدليس باعتباره 

يكون  إماومن ثم فأن التدليس  ،التعاقد إلىعلى نحو يدفعه  الآخرمما يوهم العاقد ، سوء النية أو

 إلىالعقد بطرق احتيالية تودي  أطرافحد أوالتدليس يتمثل بقيام  ،ء النيةوبس أوبريئا بحسن النية 

، يتوافر بها نية التضليل أن أي ،ذلك إلىوحمله على التعاقد وان يودي فعلا  الآخرخداع الطرف 

فكرة الخديعة تطورت لتلبي متطلبات العصر الحدي  أنلا إ ،وجود العنصر النفسي فيها أدقبمعنى 

الصادرة منه  التأكيداتعلى صحة  الآخروظهرت فكرت الضمان التي تعتمد على ضمان المتعاقد 

حسن  الخاطئ التأكيدكان من صدر منه  إذاوذلك في حالة ما ، التي تكون داخله في نطاق العقدو

 .النية واعتقد بصحته

غير صحيح لوقائع  تأكيديكون عمدي يتم بسوء النية ويقصد به هو  إماالتدليس ف                 

غير الصحيح والذي يكون  التأكيدوالذي يقصد به  بإهمالالتدليس  أو للةمض أنهامادية يعلم المدلس 

والتدليس ، التأكيدمعقول يجعله يعتقد صحة ذلك  أساسيكون له  أنصادرا من شخص دون 

خذ بالتدليس الذي يصدر من أتمحاكم القانون العام لا  أمام: يتم بحسن النية والذي يعتد به  يءالبر

 أوعن المعلومات في العقود  الإفصاح. ويعد من قبيل التدليس عدم  الإرادةالدائن كعيب يشوب 
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وعرفه  .1تعمل على ترتيب المسؤولية التقصيرية على الطرف المدلس  إذببيانات كاذبة  الإدلاء

في عقود  الآخرالزرقا )كتمان احد المتعاقدين عيبا خفيا يعلمه في محل العقد عن المتعاقد 

 .2 والإجارةكالبيع المعاوضات 

 الفرع الثاني : شروط  تعيب الرضا نتيجة التدليس

  :حو الآتيى النهناك عدة شروط خاصة ت عيب الرضا بسبب التدليس، نتطرق لها عل                  

 عدم مشروعية الوسائل الاحتيالية  -(01

 لية التيالاحتيا كانت الوسائل إذا إلاالتدليس باعتباره عيبا من عيوب الرضا  إلىجوء للا يمكن ال

لمتعاقد اية ايستخدمها المدلس غير مشروعة ,ويعد ذلك عقبة في شان استخدام التدليس  من اجل حم

ت ان مميزافي بي المبالغة أوباستخدام مجرد الكذب  الآخرمن الشروط التعسفية التي يدسها المتعاقد 

تدليس ن قبيل اليمكن اعتبارهما م مجرد الكذب والمبالغة لا أنذلك  .الخدمات محل العقد أوالسلع 

 .الآخرالخدمة في خداع المتعاقد  أوثبت نية مقدم السلعة  إذا إلا

هو التدليس  إحداهما أن أساسويميز الفقه الغربي بين هذا النوعين من التدليس على                  

لكن عدم وجود ، بالغير  للإضرارنوع لكونه مؤذيا هو التدليس المم الآخرمباح بينما يعتبر النوع 

بالثقة في التعامل وتردد  الإخلال إلىقاعدة موحدة وترك تحديد نوع التدليس لتقدير القاضي يؤدي 

كذلك عدم وجود قاعدة عامة موحدة وترك تحديد نوع التدليس  القضاء . إلىالمتعاقدين في اللجوء 

 . 3القضاء  إلىبالثقة في التعامل وترك المتعاقدين في اللجوء  الإخلال إلىلتقدير القاضي يؤدي 

  الآخراتصال التدليس بالمتعاقد  -أ(

التعاقد ,فمعنى هذا رضاء المستهلك  إلىهو الباعث الدافع  4متى كان المسك  التدليسي                

تعول على  الإرادةالعقد .لان هذه  لإبطالالباطنة  الإرادةيكون معيبا .وهذا يكفي وفقا لنظرية 

يه اضطراب المعاملات في هذا الحكم يترتب عل إعمال أنغير ، وتعتبره جوهر العقد، القصد

الة التي كان الح إلىالمتعاقدين  وإعادةيار العلاقات التعاقدية مقتضي البطلان انه لأنهالمجتمع 

تكون الحيل  أنالعقد لوجود تدليس يقتضي  إبطالن قبول دعوى إفوعلى ذلك ، عليها قبل التعاقد

 إبرامممن وسطهم في  أو أتباعهحد أمن  أو من البائع المتعاقد مع المستهلكقد صدرت ، التدليسية

فليس لمن ، الحيل قد صدرت من شخص من الغير كانت فإذا، يبرم العقد لمصلحتهمممن  أو العقد

 أوالعقد ,يعلم بتلك الحيل  إبرامعند  الآخرالمتعاقد  كان إذالا إ ،العقد بإبطاليتسمك  أنينخدع بها 

 .كان قد بذل عناية الرجل المعتاد لوكان في استطاعته العلم بها 

ن يكون مصدر أك ولا يلزم للاعتداء بالتدليس الصادر من نائب المتعاقد مع المستهل            

ويقصد ، حكم القاضي كالوصي وأيكون مصدرها نص القانون كالولي  أنبل يمكن  ،نيابته الاتفاق
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هو كل شخص تكون له ، والذي صدرت منه الحيلة التدليسة، ابع المهني المتعاقد مع المستهلكبالت

. ما علاقة تبعية بالمفهوم الدقيقولو لم تتوافر بينه، ته ولحسابهبحيث يعمل  لمصلح، صلة بالمهني

ي أ - بدوره - يكون مهنيا أن فلا يشترط بالضرورة، مع المستهلك التعاقدمن وسطه المهني في  أما

وهذا الشرط يكون مقصورا على . صديقا للمهني أوفقد يكون قريبا  .سمسار يحترف مهنة السمسرة

تيجة جاء الرضاء  ن إذاالعقد  إبطاليمكن معاوضة على العكس من عقود التبرع  التعاقدات التي تتم

 .التدليس دون اعتبار لمن صدرت الحيل منه

 .1العاقد إلىاقعة و التدليس أفعالتكون  أن -ب(

يقاس وفقا  قد لاالمتعا إرادةالتدليس على  تأثير إلىعلى خلاف الغلط فان النظر                  

دليسية الت الالأفعكانت  فإذالمعيار الشخص المعتاد بل وفقا لمعيار شخصي متعلق بالتدليس وحده 

 فعالالأتلك  قد  لو لاكان المدلس عليه ليتعا نه ماأالتعاقد بحيث  إلىدفع المتعاقد  إلىجوهريا مؤديا 

 .التدليسية

( بدل التدليس كما العراقي  استخدم مصطلح )التغرير ن القانون المدنيأ إليه ةشارومما تجدر الإ

على مجرد الاختلاف في استخدام هذين  الأمرفعل المشرع المصري في قانونه المدني ولم يقتصر 

خدام هذين المصطلحين القانونية في است إليهالذي استند  الأساسفي  أيضاالمصطلحين ,بل تبعه 

الفقهي  الرأي ىإلن المشرع العراقي قد استند أهذا الاختلاف في  أساسونجد ، بشكل مختلف

نصبا على محل العقد فقد كان م إذاالغبن الفاحش  إن -ونحن نؤيده بحق  -القول  إلىوالذي يذهب 

اختلال التوازن بين البدلين  إلىبحيث يؤدي ، اثر فيه وحصل من جرائه خلل في المعاوضة

وبالتالي يكون ، طيهيع وأحد العاقدين أخذه  أعدم التعادل في القيمة بين ما ي الغبن يعني أنباعتبار 

ولذلك  لم يعتد المشرع العراقي بالغبن المجرد بل ، العقد إمضاء أوشاء  إذاللمضرور خيار الفسخ 

خلل العقد  ومحله  إلىالفقهي  الذي لا ينظر  الرأيوهو ، لغبن المقترن بالتغرير والتدليساعتد با

إليه، تصبو  من المزايا والصفات مابرامه يحمل إهي في صدد  الإرادة إلىتتجه نظريتهم  إنما

 الا مظهرإلغبن  وما، نتيجة التغرير الإرادةصاب أن الخلل قد إوبالتالي  ف، ولكن الحقيقة غير ذلك

 الأدلةمن خلال ة التحقق من توافر شروط التدليس ويترك لمحكمة الموضوع سلط .2لهما  امادي

وفي ذلك ذهبت محكمة النقض  كمة التمييز.يخضع في هذا لرقابة مح ولاالتي تقدم من المستهلك 

وتقدير ، العقد من وقائع الدعوى إبطالاستخلاص عناصر التدليس الذي يجيز  أن إلىالمصرية 

بة عليها في ذلك من محكمة ثبوته هو من المسائل التي تستقل بها محكمة الموضوع دون رقا

 .3سائغة أسبابما دام قضاؤها مقاما على ، النقض

  الإعلامثر التدليس في الالتزام في أ الثاني :المطلب 

منح المتضرر من المتعاقدين التدليس فقد منح جمهور الفقهاء  المترتب على الأثر أما                

ائري على من القانون المدني الجز 1الفقرة  86وقد نصت المادة ، الإمضاء أوحق خيار الفسخ 

                                                
، 1996 ، مصر،دار النهضة العربية ،كافؤ المتعاقدين على شروط العقدتثر عدم أ ،حسن عبد الباسط جميعي 1

 .70 .ص
مجلة ، في عقد البيع بالإعلامبالالتزام  للإخلال أساساالتدليس بالكتمان ، الحميد  شويش الجبوري غزوان عبد 2

 . 255 .ص، 2019، سنة  01، العدد 4مجلد ، ال4السنة ، جامعة تكريت للحقوق
 . 369 .ص، 24السنة ، النقض أحكامعة مجمو، 13/3/1973نقض مدني  3
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 بالإعلامكبر المخالفات التي يرتكبها التاجر وتسبب اختلالا في الالتزام أاعتبار عيب التدليس من 

التدليس في القانون المدني وعرفه "يجوز  بإدراجوهو بذلك ساير التشريعات المقارنة حيث قام 

النائب عنه من الجسامة بحيث  أواحد المتعاقدين  إليهاكانت الحيل التي لجأ  إذاالعقد للتدليس  إبطال

 . لما ابرم الطرف الثاني العقد " لولاها

لغبن الفاحش ه باانه قرن إلاكما اخذ المشرع العراقي بالتدليس كعيب من عيوب الرضاء              

غرر  إذاانه )  القانون المدني على 121من المادة   ىالأولفقد نصت الفقرة  ،ليكون العقد موقوفا

ن د المغبوالعاق ةإجازفي العقد غبنا فاحشا كان العقد موقوفا على  أنوتحقق  بالآخراحد المتعاقدين 

 .125في المادة  للإبطال(. والقانون المدني المصري جعل العقد قابل 

لحق بالمطالبة اان له وكذلك ف، العقد بإبطالولهذا فان من حق المدلس عليه المطالبة             

، لخداعالية ؤوبمس يسمى ما أورية يالتقص وليةؤالمس أساسوالدعوى هنا تؤسس على ، بالتعويض

ررة لمقا الأسسالمقررة لاحتساب التعويض يتم على  الأسسحساب التعويض يتم على  أنكما 

 لا نهألما ع، إبطاله أوالعقد  تأكيدفهو مخير بين  ،لية التقصيريةؤولاحتساب التعويض في المس

 لمدلس .لية اؤوعقد بين الطرفين لكي تنعقد مسال إبرام إلىأدى يكون التدليس قد  أنيشترط 

 أسبابوجعلته سببا من لقانون المدني الفرنسي التدليس ( من ا1116قد تناولت المادة )و              

ة يساليب تضليلأحد الطرفين بممارسة أالعقد لم يكن ليبرم لو لم يقم  أنبطلان العقد عندما يثبت 

ل لدى الطرف الذي قام توافر قصد التضلي الأساسيةالتدليس  نأركاحد أو الآخرتجاه الطرف 

يعطي  يعتبر تدليسا ولا لا إح المخالف للحقيقة الصادر دون خطن التصريإف وعلى هذا، بالتدليس

قضت محكمة النقض   وفي ذلك .1في القانون الانجليزي  الأمرو الفسخ كما هو أ بطالالإالحق في 

يستبعد تطبيق  لا، الإرادةحد عيوب أوص التي تنظم التدليس باعتباره  ن تطبيق النصبأ الفرنسي

تعويض المضرور عما  إلىسعيا  لإثباتاالواجب  الخطألية التقصيرية القائمة على وقواعد  المسؤ

 تبدأخلال ثلاث سنوات  الإبطالويجب رفع دعوى . 2لحق به من ضرر من جراء وجود التدليس

أقل ي أالعقد  لإبراممن اليوم التالي  تبدأو خمسة عشر عاما أن اليوم التالي لاكتساب التدليس م

(  من القانون 126( و ) 125مادتين )التناول التدليس في  فقد ما القانون المصري، أالمدتين

و أحد الطرفين أ إليها أكانت الحيل التي لج إذاالعقد للتدليس  إبطال الأولىالمادة  أجازت إذ ،المدني

كما اعتبرت الفقرة الثانية من هذه  ،برم الطرف الثاني للعقدأبحيث لولاها لما  ة،نائبه من الجسام

 ،الملابسة أون المدلس عليه ما كان ليبرم العقد لو علم بتلك الواقعة أثبت  إذاالمادة الكتمان تدليسا 

بطال إير لا يعطي المدلس عليه الحق في نه التدليس الصادر عن الغأعلى  126كما نصت المادة 

وقد ، علم بهذا التدليسي أنكان على علم لو كان من المفترض  الآخرن المتعاقد أاثبت  إذا إلاالعقد 

 أنعرفته المادة من القانون المدني  ن )يشترط في الغش والتدليس على ماأقضت محكمة النقض ب

وقد قضت محكمة النقض . 3غير مشروعة قانونا ( تكوناستعمل من حيل لخداع المتعاقد  يكون ما

 التأثيرنها أوسائل  من ش أوجراءات احتيالية إن يكون وليد أن )الغش المفسد للرضا  شرط أب أيضا

                                                
 ،ون القانونيةؤمجموعة الش ،ارنة ( القسم الثانيالغلط والتدليس ) دراسة مقعدالة التعاقد ، يزيد أنيس نصير 1

 . 265.ص  ،2012 /3 ،العدد ،مجلة الحقوق -الكويت  -شركة نفط الكويت 
2 Civ, 4,2, 1975, j,c,p, 11, 18100. 
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ما ,مجرد الكذب بها يكفي حكما سلي الأمورالمتعاقد وتجعله غير قادر على الحكم على  إرادةعلى 

ء الحقيقة بالرغم من هذا الكذب لم يكن في استطاعته استجلان المدلس عليه ألم يثبت  ما، للتدليس

 .1انتفاء التدليس ( أثرهاستطاعت ذلك 

التدليس في  أحكامانه يمكن الاستغناء عن  إلىالكثير من الفقه المصري  أشاروقد               

الخاصة  امالأحكغلط ينطوي تحت  الأخيرةالتدليس هو في المحصلة  أنباعتبار ، القانون المصري

وبهذا يثور التساؤل  في . 2يغني عن المادتين الخاصتين بالتدليس  ما الأحكاموفي تلك ، بالغلط

عنصر مادي  لعيب القانون المدني المصري حول مدى قانونية الاعتداء بالكذب بصفة مطلقة  ك

فليس كل كذب  ،فظ بعض الشيءحنا في مسالة الكذب يجب علينا التنأوالحقيقة  ،؟التدليس من عدمه

 بأمرن يتعلق أو المألوفن يخرج عن حدود أتوجب في الكذب لكي  يكون تدليسا يشكل تدليسا وي

 .3الآخرالطرف  إلىبالنسبة  الأهميةغاية في 

 إذانه يعتبر تدليسا إ( ف126ا نصت عليه صراحة المادة )وهو م الكتمان إلىبالنسبة  أما              

و الطبيعة أو قانون  أ سواء كان هذا الواجب مصدره عقد بها الإدلاء كان يتعلق بواقعة يتوجب

 أن( بما يفيد 125عبارة النص في المادة ) إطلاقوعلى الرغم  من ، إبرامهالخاصة للعقد المراد 

ن الكتمان لا يعتبر أ الأصلن فانه لا يمكن التسليم بذلك لأ، ميع حالات الكتمان تعتبر تدليساج

ط القانون . وقد اشتر4به  الإفضاءجوهري كان يتوجب  على العاقد   أمروقع على  إذا إلاتدليسا 

التعاقد , ويطبق في هذا المجال  إلىبحيث تكون هي الدافعة   ،تبلغ حدا من الجسامة أنفي الحيل 

 أنوالحقيقة  .لس عليه ذاته والظروف المحيطة بهالشخص المد إلىينظر  أنمعيار شخصي , على 

ن في بعض الحالات  الكتما أومادام الكذب المجرد  أهميةالتركيز على الحيل التدليسية لم يعد  ذا 

 الإحساستوسع الفقه والقضاء في مفهوم الحيل التدليسية  يعكس  أنالبعض  رأىوقد ، يعد تدليسا

كما يرى ، 5 الإرادةعيب  أيليست للحيل بحد ذاتها بل لما ينشا عنها من غلط ,  الأهميةن أب

 .6بقي يميز التدليس هو عنصره المعنوي  ما أنالبعض في هذا التطور 

 خاتمة:

 التالية:  النتائجهذه الدراسة توصلنا إلى ختام  في               

قبول لتدليس توافر شروط ال إثباتن أوبة من الناحية العملية صعوبة بشالمستهلك يواجه صعن أ -

ثر في أ علوم قدوتقدم وسائل الاتصال والل التكنولوجيا وارتفاع مستوى الدخ انتشار الإبطالدعوى 

ية غير التجار الإعلاناتكثيرة من  أنماطظهور  إلى أدىزيادة المنافسة بين المنتجين مما 

 .المشروعة

                                                
 17/2/1993جلسة ،  382ص  45ق س  59لسنة  1862 الطعن رقم 1
( 1975مصادر الالتزام ) ،1ج ، مصادر الالتزام ،ج ،النظرية العامة للالتزامات ،عبد المنعم البدراوي 2

دار  ،(1976مصادر الالتزام ) ،ولالكتاب الأ ،النظرية العامة للالتزام ،وكذلك جميل الشرقاوي ،268-267.ص

 . 137-136 .ص ،النهضة
، 2 .ط، در الالتزامفي مصا ،لتزام في القانون المدني المصريالوجيز في نظرية الا، محمود جمال الدين زكي 3

 . 134 . ص ،1976لسنة 
 . 136 .ص ،مصدر نفسه ،محمود جمال الدين  زكي 4
  . 136 -133ص ، مصدر السابق، جميل الشرقاوي5
 . 137ص . ، سابقمصدر ال ،الدين  زكي محمود جمال 6
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ي ف ة تتمثلحقيق نتيجتالعقد هدفه  إبرامالتزام قانوني سابق على قبل التعاقد  بالإعلامالالتزام ن أ -

 .مهإبراد المستهلك بالمعلومات الجوهرية الخاصة بموضوع العقد المرا بإعلامالتزام المورد 

 التالية:   الاقتراحاتويمكن لنا تقديم                 

بصير ت لأغراضضرورة التوسع في استخدام وسائل التوعية المسموعة والمقروءة والمكتوبة  -

  ،يعتمد على الشفافية والنزاهة بما يحفظ للمستهلك حقوقه وأسلوبالمستهلك بشكل 

وذلك   ،المدني القواعد العامة للقانون في بالإعلامن ينظم الالتزام أيجب على المشرع العربي  -

 1-1112 المادة في بالإعلامفعله المشرع الفرنسي بالنص الصريح على الالتزام  على غرار ما

 . 2016لسنة  131رقم بموجب المرسوم 

 قائمة المصادر والمراجع

 باللغة العربية: المصادر والمراجع أولا: 

  :الكتب -أ(

لطبعة ق: على شيري، ا، لسان العرب، تنسيق وتعليابن منظور: جمال الدين ابن منظور -(01

 ، 9 .م، ج1998العربي، بيروت، لبنان، إحياء التراث  الأولى، دار

 ،المعارف ، منشأةلإرادة المنفردةالنظرية العامة للالتزام: العقد وا، أحمد شوقي عبد الرحمن -(02

 م، 2004الإسكندرية، 

ل ار وائد، فيصل العمري، مصادر الالتزام: الفعل الضار، الطبعة الأولى، بشار ملكاوي -(03

 م،2006للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 

ار د، (1976) مصادر الالتزام الأول،الكتاب  ، النظرية العامة للالتزام ، جميل الشرقاوي -(04

 النهضة 

 م، 1988، المبسوط في المسؤولية المدنية: الضرر، بدون مكان نشر، حسن علي الذنون -(05

نهضة دار ال ،عقدثر عدم التكافؤ المتعاقدين على شروط ال، أحسن عبد الباسط جميعي -(06

 . 1996، العربية

عقود  حماية المستهلك: الحماية الخاصة لرضاء المستهلك في، حسن عبد الباسط جميعي -(07

 م،1996الاستهلاك، دار النهضة العربية، القاهرة، 

ن رنة بي، الالتزام بالإفضاء بالصفة الخطرة للشيء المبيع: دراسة مقاحمدي أحمد سعد -(08

ية، انونالق القانون المدني" المصري والفرنسي" والفقه الإسلامي، المكتب الفني للإصدارات

 م.1999القاهرة، 

 ، 1997، (دون دار نشر)، تكوين العقد، غسان جاك -(09

لى، بعة الأوة، الط، مسؤولية المنتج في القوانين والاتفاقيات الدوليسالم محمد رديعان العزاي -(10

 م،2008دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 

 م، 1990 لقاهرة،ا، الالتزام بالتبصير في العقود المدنية، دار النهضة العربية، سهير منتصر -( 11

لفقه رنة با، نظرية العقد والإرادة المنفردة: دراسة معمقة ومقاعبد الفتاح عبد الباقي -(12

 م، 1994الإسلامي، دون دار نشر، 
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مصادر  ،1ج ، مصادر الالتزام ،ج ،النظرية العامة للالتزامات ،عبد المنعم البدراوي -(13

 1975 ،الالتزام

، لعربيةا، الالتزام بالسلامة في عقد البيع: دراسة مقارنة، دار النهضة علي سيد حسن -(14

 .89. م، ص1990 القاهرة،

 لخطرة،ا، مسؤولية المنتج عن الأضرار التي تسببها منتجاته الصناعية حمد شكري سرور -(15

  م.1983الفكر العربي، القاهرة، الطبعة الأولى، دار 

 ر النهضةام، دا، النظرية العامة للالتزامات، مصادر الالتزمحسن عبد الحميد إبراهيم البيه -(16

 م، 1998العربية، القاهرة، 

وجيا لتكنولا، أحكام العلم بالمبيع وتطبيقاته في ضوء تقدم وسائل ممدوح محمد علي مبروك -(17

لمدني لقانون ابين ا التليفزيون، الكمبيوتر، الإنترنت، التليفون، دراسة مقارنةالمعاصرة: الكتالوج، 

 م1999 المصري والفرنسي والفقه الإسلامي، المكتب الفني للإصدارات القانونية، القاهرة،

للنشر،  لجديدةا، الالتزام بإعلام المستهلك في المنتجات، دار الجامعة منى أبو بكر الصديق -(18

 م، 2013ة، الإسكندري

في  ،يلتزام في القانون المدني المصرالوجيز في نظرية الا ،محمود جمال الدين زكي -(19

 . 1976. سنة 2 .ط، مصادر الالتزام

 . 1988 ،1ط ،سوريا ،دمشق ،دار القلم ،المدخل الفقهي العام ،حمدأالزرقا مصطفى  -(20

زام، الالت رالمدني: دراسة مقارنة، مصاد، مصادر الالتزام في القانون يوسف محمد عبيدات -(21

 . م2009الطبعة الأولى، 

 الجامعية: الرسائل والمذكرات -ب(

 . 2017 ،جامعة بغداد، مجلس كلية القانونه، دكتورا حةطرو، أحازم أكرم صلال الربيعي -(01

لسابقة راحل االم، التزام البائع بإعلام المشتري وتبصيره في رمضان المقطوف عمر عبد الله -(02

 . م2012ة الحقوق، جامعة القاهرة، على إبرام البيع، رسالة دكتوراه، كلي

رنة ة مقااسالضوابط القانونية والشرعية للرضا بالعقود )در ،عبد الرحمن زعل الشرايعة -(03

 . 2014 ،رسالة ماجستير ،الأوسط(جامعة الشرق 

لتوازن اختلال لاالمواجهة التشريعية والقضائية  الجديلي،فداء فؤاد عبد الرحيم عبد اللطيف  -(04

 . م2018ية الحقوق، جامعة عين شمس، العقدي، رسالة دكتوراه، كل

غش، قمع الو، الالتزام بالإعلام في إطار القانون المتعلق بحماية المستهلك كريمة حدوش -(05

  .م2011م/2011الجزائر، ة بومرداس، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة محمد بوقر

حة طروأ، ويتيري والكالحماية المدنية للمستهلك في القانونين المص، زيد عبد الله المطيري -(06

 . 2007، جامعة القاهرة، دكتوراه

 العلمية: لمقالاتا -ج(

 ي مجلة، تطور القانون الوضعي في أساليب توعية للمستهلك، بحث منشور فعامر القيسي -(01

 م، 2008النهرين، كلية القانون، المجلد التاسع، العدد السابع عشر، 



 -مقارنةدراسة  -أثر التدليس على الالتزام بالإعلام في التفاوضات العقدية 
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في  مبالإعلا بالالتزام للإخلال أساساالتدليس بالكتمان  ،غزوان عبدالحميد  شويش الجبوري -(02

 . 2019ول العدد الأ، 4مجلد ، 4السنة ، مجلة جامعة تكريت للحقوق، عقد البيع

مجلة  ، الالتزام قبل التعاقدي بالإعلام، بحث منشور فيهادي حسين عبد علي الكعبي -(03

 بابل،  ن، جامعةلقانواالمحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية، العدد الثاني، السنة الخامسة، كلية 

عة مجمو ،نيوالتدليس )دراسة مقارنة( القسم الثاعدالة التعاقد الغلط ، يزيد أنيس نصير -(04

 . 2012 /3 العدد ،مجلة الحقوق، الكويتت، م شركة نفط الكوي ،ون القانونيةؤالش

 القوانين: -د(

لمعدل االمتضمن القانون المدني الجزائري،  26/09/1975المؤرخ في  75/58الأمر رقم  -(01

 والمتمم. 

 ر، ج  2009مارس08المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش ،  09/03رقم: القانون  -(02

 ،  15،عدد

 القانون المدني العراقي. -(03

   . القانون المدني المصري -(04

 :الأجنبية باللغةالمصادر والمراجع ثانيا: 

01)- Obvers teke (j.f): article parycl précède no.21, guyenth-bet (j): la responsabilité 

du fabricant en cas de violation de l’obligation de enseigner le consommateur sur les 

dangers de la chose vendue j،c،p. 1975 d’oct.،no .2679.    

02)- De renseignements dans les contrat, thèse paris I, 194, p.224 ,al Lissée (Jean)  

L’obligation. 

03)- N،guyenth-bet (j): la responsabilité du fabricant en cas de violation de 

l’obligation de enseigner le consommateur sur les dangers de la chose vendue j،c،p. 

1975 d’oct. no .2679. 

04)- Cass.30 decem 1940.d. 1940p.101-note carb0nnier. 

05)- Cass .com .270ct.1965buii 1965-3n.534p.479. 

06)- Cass.civ .24 mai 1972. Bull .viv-3. No 324.p. 333.  

07)- Cass .giv.21 juil 1970 .som 204. 

08)- Cass .com ،8 juii.1974،d1961.gaz.poi-1962-1-119 

09)- Civ, 4,2, 1975, j,c,p, 11, 18100. 

10)- Durry (g)note sur cass. Civ.  14 Dèce. 1982.c.p 1975 doctrine 2679 no.1.  

 


